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المُلخّص

تُعــد حمايــة الشــهود فــي القضايــا الجزائيــة مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه الأنظمــة القضائيــة الحديثــة، 
لمــا تحملــه مــن تأثيــر مباشــر علــى نزاهــة الإجــراءات وفعاليــة العدالــة الجنائيــة. فبينمــا تعتبــر الشــهادة مــن 
أهــم وســائل الإثبــات، إلا ان الادلاء بهــا فــي الجرائــم الخطيــرة قــد يُعــرض الشــاهد لمخاطــر مباشــرة ممــا 
دفــع التشــريعات الحديثــة الــى إقــرار وســائل حمايــة للشــهود. يعــرض هــذا البحــث إشــكالية تحقيــق التــوازن 
بيــن حمايــة الشــهود فــي القضايــا الجزائيــة وضمــان حــق المتهــم فــي محاكمــة عادلــة، خاصــة فيمــا يتعلــق 
بمبــدأ العلنيــة والوجاهيــة. فمــن جهــة تُعــد العلنيــة اساســاً لتعزيــز الشــفافية والثقــة بالقضــاء، كمــا يضمــن 
للمتهــم مواجهــة الشــهود، ومــن جهــة أخــرى ان إخفــاء هويــة الشــاهد قــد يحــد مــن قــدرة المتهــم علــى الطعــن 
فــي مصداقيــة الشــهادة او التحقــق مــن مجــود موانــع قانونيــة تمنــع قبولهــا، ممــا قــد يؤثــر علــى ســامة 
الحكــم. بحيــث تعــددت الآراء الفقهيــة تجــاه هــذه المســألة، مــن مقيــد لهــذه الحمايــة الــى معــارض، تحــت 

العديــد مــن الحجــج الداعمــة والرافضــة. 

الكلمات المفتاحية: حماية الشهود – مبدأ العلنية- مبدأ الوجاهية – محاكمة عادلة 

الموازنة بين الحق في الحماية للشاهد وحق المتهم في محاكمة 
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Abstract
The protection of witnesses in criminal proceedings constitutes one of the most pressing chal-
lenges facing modern judicial systems, given its direct impact on the integrity of procedures 
and the effectiveness of criminal justice. While witness testimony represents a fundamental 
means of proof, providing such testimony in serous criminal cases may expose the witness 
to significant personal risks. This reality has driven contemporary legislation to adopt various 
mechanisms aimed at ensuring witness safety. This study examines the complex dilemma 
of balancing the protection of witnesses in criminal cases with safeguarding the defendant’s 
rights to a fair trial, particularly in relation to the principles of publicity enhances transparency 
and strengthens public confidence in the judiciary, it also guarantees the defendant the right to 
confront and challenge the witnesses presented against him. On the other hand, concealing 
the witness’s identity may limit the defendant’s ability to contest the credibility of the testimony 
or verify the existence of an y legal impediments that could affect its admissibility-thereby 
potentially influencing the soundness of the judgment. The debate within legal scholarship 
remains divided between those who support strict witness-protection measures and those 
who oppose them, each relying on various doctrinal and procedural arguments. This research 
seeks to which legislation has succeeded in achieving a fair and effective balance between 
witness protection and the rights of the defense. 
Keywords: Witness Protection, Principle of publicity, Principle of confrontation, Fair trial. 

Balancing the Witness’s Right to Protection and the Defen-
dant’s Right to a Fair Trial
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المقدمة:

لقــد ظــل الفكــر الإنســاني مــن خــال مراحــل نضالــه الطويلــة، يركــز علــى ضــرورة الرفــع مــن قيمــة حقــوق 
الإنســان وحرياتــه ووضعهــا فــي المــكان الــذي يجــب أن تحظــى بــه. أمــام الاهتمــام المتزايــد بهــذه الحقــوق 
والحريــات، وتكريســها وتعزيزهــا فــي مجــالات مختلفــة، حرصــت معظــم الــدول علــى النهــوض بقوانينهــا 
الوطنيــة وملاءمتهــا مــع مــا تتضمنــه الإعلانــات والمواثيــق والاتفاقــات ذات الصلــة داخليــاً وإقليميــاً 
ودوليــاً، وذلــك كلــه بهــدف الوصــول الــى عدالــة مبنيــة علــى الاحتــرام الواجــب لآدميــة الإنســان وحقوقــه 

الأساســية))). 

إن الشــهادة هــي إحــدى وســائل الإثبــات المهمــة فــي المــواد الجنائيــة، فهــي تنقــل الــى نطــاق الدعــوى دليــاً 
جديــداً فــي مجــال الإثبــات بهــدف الوصــول الــى الحقيقــة، ومــن ثــم تــؤدي دوراً جوهريــاً لتحقيــق العدالــة. 
فيعــد موضــوع حمايــة الشــهود مــن الموضوعــات المســتحدثة، إذ يــؤدي التبليــغ عــن الجرائــم والشــهادة 
علــى مرتكبيهــا دوراً مهمــاً فــي مواجهــة الفســاد مــن خــال معاونــة أجهــزة العدالــة الجنائيــة فــي إثبــات هــذه 
الجرائــم، إلا ان الــدور الــذي يؤديــه الشــاهد كخدمــة لمرفــق العدالــة الجنائيــة قــد يجعلــه عرضــة لمخاطــر 
كبيــرة تتمثــل بالاعتــداء علــى حياتــه او الإيــذاء الــذي قــد يلحــق بــه وبأســرته. فبــات لزامــاً علــى رجــال 
العدالــة الجنائيــة فــي كافــة الــدول الاهتمــام بتوفيــر الحمايــة الجنائيــة اللازمــة لهــؤلاء الأشــخاص لحثهــم 

وتشــجيعهم علــى التعــاون مــع أجهــزة العدالــة الجنائيــة. 

لــذا فقــد اتخــذ موضــوع حمايــة الشــهود أهميــة بالغــة علــى الصعيــد الدولــي، وذلــك بتكريســه فــي العديــد 
مــن المواثيــق والاتفاقــات والإعلانــات الدوليــة والإقليميــة، كمــا اتجهــت غالبيــة التشــريعات المقارنــة بدورهــا 
الــى إقــرار نصــوص قانونيــة لحمايــة الشــهود، ســواء مــا كان ينتمــي منهــا الــى النظــام القانونــي اللاتينــي 

او الانجلوسكســوني.

ولعــل مــن أبــرز التدابيــر المعنيــة بحمايــة الشــهود تــدور حــول تجهيــل الشــهود فــي نطــاق الدعــوى الجزائية، 
وذلــك عــن طريــق عــدم الإفصــاح عــن محــل إقامــة الشــاهد مــن خــال عــدم ذكــر ذلــك فــي ملــف القضيــة 
وعــدم الإفصــاح عــن شــخصيته وتجريــم مــن يُخــل بذلــك، مــع إمكانيــة اســتعمال التقنيــات الحديثــة فــي 
الاســتماع للشــهود، وتحــرص غالبيــة التشــريعات أن تكــون هــذه الحمايــة وفقــاً لإجــراءات قانونيــة وتحــت 

الرقابــة القضائيــة. 

كمــا أن تحقيــق الإجــراءات التــي تهــدف الــى ضمــان حــق المتهــم فــي المحاكمــة العادلــة، قــد تنطــوي فــي 

))) الحسين بكار، ضمانات المحاكمة العادلة خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق الاعدادي، الطبعة الأولى، 
مطبعة الأمنية الرباط, 2020, ص3 
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بعــض الحــالات علــى مســاوئ يترتــب عليهــا إهــدار بعــض المصالــح التــي قــدّر القانــون جدارتهــا بالحمايــة. 
لهــذا فانــه قــد يقتضــي الأمــر أحيانــاً الحــد مــن الإجــراءات التــي تحقــق للمتهــم المحاكمــة العادلــة. إذ يُنظــر 
الــى الشــهادة مجهولــة الهويــة علــى أنهــا دليــل قــوي علــى إدانــة المتهميــن، الأمــر الــذي قــد يــؤدي الــى 
الإقــال مــن شــأن قرينــة البــراءة وضمانــات حــق المتهــم فــي الدفــاع أثنــاء مرحلــة المحاكمــة، ممــا يجعلنــا 
نفكــر فــي كيفيــة تحقيــق التــوازن بيــن هــذه المصالــح المتعارضــة بالشــكل الــذي لا تطغــى إحداهــا علــى 

حســاب الآخــر. 

ان البحــث فــي كيفيــة تحقيــق التــوازن بيــن حمايــة الشــهود والمحاكمــة العادلــة يُعتبــر مــن القضايــا الجوهريــة 
فــي النظــام القضائــي الحديــث، لمــا يترتــب عليــه مــن تأثيــرات كبيــرة علــى نزاهــة العدالــة الجنائيــة. فمحاكمة 
عادلــة لا تقتصــر فقــط علــى ضمــان حقــوق الدفــاع للمتهــم، بــل تتطلــب أيضًــا الحفــاظ علــى حقــوق الشــهود 
الذيــن يقدمــون أدلــة حاســمة قــد تؤثــر فــي مجريــات القضيــة. إلا أن هــذا التــوازن ليــس بالأمــر الســهل، 

حيــث إن أي إشــكالية بيــن هذيــن المبدأيــن قــد يــؤدي إلــى تقويــض أحدهمــا علــى حســاب الآخــر.

بنــاءً علــى مــا تقــدم، يطــرح هــذا البحــث تســاؤلًا محوريــاً يمثــل إشــكالية الدراســة، ألا وهــي التاليــة: الــى أي 
مــدى يمكــن ضمــان العدالــة فــي المحاكمــات الجنائيــة فــي ظــل التحــدي بيــن مبــادئ المحكمــة العادلــة مــن 

جهــة وقانــون حمايــة الشــهود مــن جهــة أخــرى؟

تجيب الدراسة أعلاه باتباع المنهج التحليلي، وباعتماد خطة البحث التالية:

المبحث الأول: تعارض الحق في الحماية مع المبادئ الأساسية للمحاكمة

المطلب الاول: مبدأ العلنية كأساس للمحاكمة العادلة 

المطلب الثاني: مبدأ الوجاهية وحق المناقشة

المبحث الثاني: تجهيل الشهود بين تأصيل الفقه ومتطلبات المحكمة العادلة

المطلب الاول: موقف الفقه من تجهيل الشهود

المطلب الثاني: الموازنة بين تجهيل الشهود ومقتضيات المحاكمة العادلة
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المبحث الأول: تعارض الحق في الحماية مع المبادئ الأساسية للمحاكمة

عنــد الحديــث عــن تعــارض الحــق فــي حمايــة الشــهود مــع المبــادئ الأساســية للمحاكمــة، يظهــر بوضــوح 
الصــراع بيــن ضمانــات العدالــة وحمايــة الأفــراد. فــي هــذا الســياق يتجلــى التحــدي الأساســي فــي كيفيــة 
تحقيــق تــوازن بيــن حمايــة الشــهود مــن المخاطــر المحتملــة التــي قــد يتعرضــون لهــا, وبيــن المبــادئ 
الأساســية للمحاكمــة التــي ســتكون موضــوع بحثنــا علــى الشــكل التالــي: مبــدأ العلنيــة )المطلــب الأول(, 

ومــن بعدهــا مبــدأ الوجاهيــة وحــق المناقشــة )المطلــب الثانــي(. 

المطلب الأول: مبدأ العلنية كأساس للمحاكمة العادلة

يســتنتج مــن المــادة 20 مــن الدســتور اللبنانــي أن حقــوق المتقاضيــن والضمانــات اللازمــة لهــم مــن جهــة 
إجــراء محاكمــة عادلــة، هــي حقــوق أساســية ليــس فــي وســع الدســتور أن يفصلهــا. فالضمانــات اللازمــة 
لحقــوق المتقاضيــن نجدهــا فــي المبــادئ الدســتورية العامــة, وفــي المبــادئ العامــة التــي تنــص عليهــا 

قوانيــن الدولــة وتكريســها.)))

يعتبــر مبــدأ العلنيــة مــن أحــد المبــادئ الأساســية فــي النظــام القضائــي، ويشــير الــى إتاحــة الجلســات 
القضائيــة وأحكامهــا للجمهــور ممــا يعــزز الشــفافية والثقــة فــي العدالــة. ويفتــرض هــذا المبــدأ أن تجــري 
المحاكمــة بجميــع إجراءاتهــا مــن تحقيــق واســتجواب ومرافعــة وغيــر ذلــك بصــورة علنيــة تحــت طائلــة 
بطلانهــا لأن العلنيــة قاعــدة جوهريــة تتعلّــق بالنظــام العــام مــا لــم تقــرّر المحكمــة خــاف ذلــك, أي إجرائهــا 
بصــورة ســرية فــي حــالات معينــة ترتبــط بالنظــام العــام والآداب العامــة والأخــاق العامــة وغيرهــا. وقــد 

تســنّى للاجتهــاد الفرنســي تكريــس مبــدأ العلنيــة فــي العديــد مــن أحكامــه إذ نقــرأ أنــه:

‘’Le principe des débats est un principe essentiel de la procédure pénale, c’est une règle 
d’ordre public qui ne souffre d’exception que dans les cas limitativement déterminés par 
la loi’’. (2)

واذا كانــت المحاكمــة بصــورة ســرية فهــي مســموحة فــي بعــض الحــالات الا ان الحكــم الصــادر بشــأنها 
يجــب أن يكــون بصــورة علنيــة تحــت طائلــة بطلانــه))).

ثقــة  تحفــظ  العلنيــة  ان  قراراتهــا  أحــد  فــي    )  C.E.D.H(الإنســان لحقــوق  المحكمــة الأوروبيــة  رأت 

))) سمير عالية, القانون الدستوري الجزائي ) فلسفة الشرعية الدستورية لمشروعية القانون الجزائي بفرعيه(, 
منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة الأولى, بيروت, 2022, ص233 

(2) Cas.Crim.17 mars 1970-Dalloz-1970, page 406 
))) محكمة التمييز الجزائية، غرفة ثالثة، قرار رقم 219 تاريخ 2000-7-11-،صادر 2000، ص 249 
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المتقاضين بالمؤسســة القضائية وتســاهم بعمق من خلال هذه الشــفافية بنشــوء الحق بالمحاكمة العادلة 
وفقــاً لغاياتهــا))). 

ان الاهتمــام بهــذا المبــدأ يختلــف بيــن النصــوص المدنيــة والنصــوص الجزائيــة نظــراً لطبيعــة القضايــا التــي 
تطــرح أمــام الجهتيــن، ولكنهــم يســعون الــى الهــدف ذاتــه والنتيجــة ذاتهــا فــي احقــاق الحــق. فلمبــدأ العلنيــة 
أهميــة خاصــة فــي القضايــا الجزائيــة أكثــر مــن القضايــا المدنيــة، وذلــك بســبب الطبيعــة الخاصــة للجرائــم 
التــي تُعــرض أمــام القضــاء الجزائــي. ففــي القضايــا الجزائيــة، حيــث تتعلــق الجرائــم بمصالــح عامــة وحقــوق 
المجتمــع، يصبــح مــن الضــروري أن تكــون الإجــراءات والمحاكمــات علنيــة لضمــان شــفافية العمليــة 
القضائيــة وتعزيــز ثقــة الجمهــور فــي نزاهتهــا. فالعلنيــة تتيــح للمجتمــع مراقبــة عمــل القضــاء والتأكــد مــن أن 
حقــوق المتهميــن والمجنــي عليهــم تُحتــرم بشــكل عــادل ومتســاوٍ. نصــت المــادة 178 مــن قانــون أصــول 
محاكمــات جزائيــة علــى انــه:« تجــري المحاكمــة بصــورة علنيــة وشــفاهية وإلا كانــت باطلــة مــا لــم يقــرر 
القاضــي المنفــرد إجرائهــا ســراً بداعــي المحافظــة علــى النظــام العــام أو الأخــاق العامــة. يمكــن فــي جميــع 

الأحــوال منــع الأحــداث مــن حضورهــا.«

أمــا فــي القضايــا المدنيــة، فــإن غالبيــة النزاعــات تتعلــق بحقــوق شــخصية أو ماليــة بيــن أطــراف خاصــة، 
ولا تثيــر عــادةً قضايــا عامــة تمــس المجتمــع بأســره. وبالتالــي، قــد تكــون العلنيــة فــي هــذه القضايــا أقــل 
إلحاحًــا مــن حيــث الحاجــة إلــى رقابــة عامــة علــى ســير الإجــراءات. وبالرغــم مــن أهميــة الشــفافية فــي 
القضايــا المدنيــة، فــإن إضفــاء طابــع الســرية أو الخصوصيــة علــى هــذه المحاكمــات يمكــن أن يكــون 
مبــررًا فــي بعــض الحــالات لحمايــة حقــوق الأطــراف، مثــل الحــالات التــي تتعلــق بالخصوصيــة أو الأمــن. 
فنصــت المــادة 375 مــن قانــون أصــول محاكمــات مدنيــة لبنانــي علــى:« تكــون المحاكمــة علنيــة إلا اذا 

أوجــب القانــون أو أجــاز اجرائهــا ســراً أو فــي غرفــة المذاكــرة.«

ونصــت المــادة 434 مــن القانــون ذاتــه علــى:« تكــون جلســات المحاكمــة علنيــة تحــت طائلــة البطــان، 
إلا اذا رأت المحكمــة مــن تلقــاء نفســها او بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم اجراءهــا ســراً محافظــة علــى 

النظــام العــام أو مراعــاة لــآداب العامــة أو لحرمــة الأســرة ولكــن الحكــم فــي هــذه الحالــة يتلــى علنــاً.« 

هناك قول معروف في الثقافة الانكليزية ينص على:

‘Justice is not only to be done, but to be seen to be done.’(2)

أي أن العدالــة وجــدت ليــس فقــط لأن تعمــل وإنمــا لكــي نشــاهدها تعمــل))). هــذا القــول يعكــس مبــدأ 

))) حاتم ماضي، قانون أصول المحاكمات الجزائية, منشورات زين الحقوقية, الطبعة الثالثة, 2016, ص 472
))) تعتبر قاعدة العلنية في النظام القضائي الانكلوساكسوني من القواعد الثابتة والاساسية ولا يمكن مخالفتها تحت 

أي ستار.
))) حاتم ماضي، مرجع سابق, ص472.
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أساســي فــي النظــام القضائــي، وهــو أن العدالــة لا تكــون حقيقيــة اذا لــم يكــن لهــا تأثيــر مرئــي وملمــوس 
علــى الجميــع. 

وعليــه، إن وجــود قوانيــن تمنــح الحــق فــي إخفــاء هويــة الشــهود ســواء كان ذلــك لأســباب أمنيــة أو لحمايــة 
الشــهود مــن تهديــدات محتملــة، يثيــر تســاؤلات حــول مــدى قــدرة العدالــة علــى أن تكــون مرئيــة وعلنيــة 

للمجتمــع. 

يعتبــر موضــوع حمايــة شــهود الجريمــة مــن الانتقــام فــي القضايــا الجنائيــة أحــد أبــرز المواضيــع التــي 
تشــغل بــال المختصيــن بمكافحــة الجريمــة وفســادها. كمــا أن دور الشــهود يكتســب أهميــة كبيــرة كونــه أحــد 
أبــرز الأدلــة التــي تســهم فــي الوصــول الــى عدالــة حقيقيــة، فضــا عــن كونــه عقبــة مهمــة أمــام المتورطيــن 
فــي أعمــال مشــبوهة او إجراميــة. قــال))) خبيــر النيابــة العامــة فــي بعثــة الشــرطة الأوروبيــة »يــاري بيــكا 
بايــالا« وهــو مــن دولــة فلنــدا: »ان عمليــة التحقيــق والملاحقــة القضائيــة فــي الجرائــم ســواء كانــت خطيــرة 
ام لا، تعتمــد الــى درجــة كبيــرة علــى المعلومــات التــي يقدمهــا الشــهود والشــهادات. فالشــهود هــم أحــد 

الأركان الأساســية لنظــم العدالــة الجنائيــة الوطنيــة الناجحــة«. 

ان التمســك بالعلنيــة فــي المحاكمــات يــؤدي الــى حمايــة المتقاضيــن مــن العدالــة الســرية))) التــي لا تخضــع 
لرقابــة الــرأي العــام ولهــذا الســبب تعتبــر العلنيــة واحــدة مــن أكبــر الضمانــات لحقــوق الدفــاع))) ويــؤدي 
اغفالهــا الــى بطــان الحكــم بطلانــاً مطلقــاً))). بمعنــى آخــر ان مبــدأ العلنيــة يقــوم علــى فكــرة أن العدالــة 
يجــب أن تمــارس أمــام أعيــن الجمهــور لضمــان نزاهتهــا ومنــع التحيــز والتعســف. فهــذه العلنيــة تســمح 
للمتهــم بــأن يســمع كل الأدلــة الموجهــة ضــده ويناقشــها، ممــا يعــزز حقــوق الدفــاع ويبنــي ثقــة المجتمــع 
فــي القضــاء. فالمحاكمــة العلنيــة تُجســد مبــدأ » العدالــة لا تُفعــل فــي الخفــاء«, وهــو مــا يرتبــط ارتباطــاً 

ــاً بالديمقراطيــة وحقــوق الإنســان. وثيق

لكــن فــي بعــض الحــالات، مثــل القضايــا التــي تتعلــق بالجرائــم المنظمــة او الإرهــاب او العنــف الاســري، 
قــد يُعــرض الشــهود أنفســهم لخطــر حقيقــي اذا مــا كُشــفت هوياتهــم. هنــا يأتــي دور قوانيــن حمايــة الشــهود 
التــي تســمح بإخفــاء هويــة الشــاهد او تعديــل شــهادته بطريقــة تحميــه مــن الانتقــام. هــذه الإجــراءات تشــمل 

مثلًا:

- شهادة الشاهد عبر تقنيات تخفي وجهه او صوته.
- تقديم الشهادة كتابة دون الكشف عن الهوية.
- عقد جلسات سرية عند سماع شهادة الشاهد.

(1) https://eupolcopps.eu/single-news/31/ar 
(2) C.E.D.H 24.11.97 JDI 998,1,107 No 7 obs.Sudre 
(3) Stefani, Levasseur et Bouloc op. cit. p. 684 No 672

 Crim. 4.2.985 B. No 53 (((

https://eupolcopps.eu/single-news/31/ar
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لكــن هــذه الإجــراءات قــد تتعــارض مــع مبــدأ العلنيــة وحقــوق الدفــاع. فعندمــا يُحــرم المتهــم مــن معرفــة 
هويــة الشــاهد أو مواجهتــه مباشــرة، يصعــب عليــه تفنيــد الشــهادة أو الكشــف عــن تناقضاتهــا ممــا يضعــف 
حقــه فــي الدفــاع. كمــا ان إخفــاء الهويــة قــد يقلــل مــن مصداقيــة الشــهادة لــدى الــرأي العــام، خاصــة اذا 

اعتبــرت الإجــراءات غامضــة او مفرطــة فــي الســرية. 

كمــا ان انتهــاك مبــدأ العلنيــة دون مبــرر مشــروع يــؤدي الــى بطــان الحكــم وذلــك لأن المحكمــة ملزمــة 
باحتــرام قاعــدة العلنيــة لأن هــذه القاعــدة هــي قاعــدة قانونيــة عامــة وتكــرس حــق الدفــاع وتعتبــر بالتالــي 

مــن الانتظــام العــام))).

عندما قام المشرع اللبناني بتعديل قانون الإتجار بالبشر )القانون 2011/164( ، أضاف مواد تتعلق 
بإمكانيــة إخفــاء هويــة الشــاهد كإجــراء لحمايتــه )المــادة 360 أصــول محاكمــات جزائيــة الجديــدة( ، وهــو 
مــا يعكــس اهتمامًــا بمراعــاة حمايــة الشــهود فــي القضايــا ذات الطابــع الحســاس. لكــن فــي هــذا التعديــل، 
لــم يشــر المشــرع بشــكل صريــح إلــى مبــدأ العلانيــة فــي المحاكمــة، بــل اكتفــى بذكــر آليــة حمايــة الشــهود 
دون التطــرق إلــى التأثيــر المحتمــل لهــذه الآليــة علــى علانيــة المحاكمــة. مــن هنــا، يظهــر أن المشــرع 
اللبنانــي لــم يعتبــر إخفــاء هويــة الشــاهد بمثابــة انتهــاك لقاعــدة العلنيــة، بــل علــى العكــس، كانــت حمايــة 
الشــهود فــي نظــره جــزءًا مــن ضمانــات المحاكمــة العادلــة. بذلــك، أتــى التعديــل ليــوازن بيــن حمايــة الشــهود 
مــن مخاطــر التهديــدات التــي قــد تطالهــم وبيــن الحفــاظ علــى ســير العدالــة، دون الإشــارة أو الالتفــات إلــى 

التأثيــرات التــي قــد يســببها هــذا الإجــراء علــى الشــفافية و*العلانيــة* فــي الإجــراءات القضائيــة.

ومــن هنــا لتجنــب أن يشــكل قانــون حمايــة الشــهود انتهــاكاً لمبــدأ العلنيــة فــي المحاكمــات، مــن الضــروري 
أن يكــون التشــريع المتعلــق بحمايــة الشــهود محــدوداً وواضحــاً بحيــث يعتبــر اســتثناء محكومــاً بقواعــد 

صارمــة.   

المطلب الثاني: مبدأ الوجاهية وحق المناقشة

يبــرز مبــدأ الوجاهيــة كأحــد أهــم مرتكــزات حــق الدفــاع والإجــراءات المنصفــة)))، وبمقتضــاه يقــع علــى 
عاتــق المرجــع القضائــي إبــاغ الأشــخاص المعنييــن فــي الإجــراءات، الطلبــات والأدلــة المُســاقة ضدهــم، 
وإفســاح المجــال أمامهــم فــي المناقشــة))). فمبــدأ وجاهيــة المحكمــة يعنــي أن تحصــل المحاكمــة بحضــور 

Crim 17.9.2008 B.No 193 (((
))) زهير شكر, الوسيط في القانون الدستور اللبناني، المجلد الثاني، الطبعة الرابعة، دار المنهل اللبناني، بيروت، 

2019، ص 1022، رقم1504.
أدمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، الطبعة الأولى، دار العلم للملايين، بيروت، 1970,ص 854, 

رقم 559 
 E.-D. Glasson et A. Tissier, Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire, (((

.de compétence et de procédure civile, t. 2, Sirey, 1926, pp. 393 et 394, n° 459
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الخصــوم أو ممثليهــم فــي الأحــوال التــي يجيــز القانــون ذلــك، كمــا يعنــي أن يتســاوى الخصــوم فــي الحقــوق 
أمــام المحكمــة التــي يمثلــون أمامهــا بحيــث لا يمنــح أحدهــم حقــاً يحــرم منــه الآخــر وهكــذا يتــاح للخصــوم 
أن يدلــوا ويقدمــوا مــا يشــاؤون مــن إدلاءات ودفــوع))). وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 373 مــن قانــون 
أصــول محاكمــات مدنيــة لبنانــي:« يجــب علــى القاضــي، فــي أي حــال، أن يتقيــد وأن يفــرض التقيــد بمبــدأ 
الوجاهيــة. فــا يجــوز أن يعتمــد فــي حكمــه أســباباً أو إيضاحــات أدلــى بهــا أحــد الخصــوم أو مســتندات 

أبرزهــا إلا اذا أتــاح للخصــوم الآخريــن مناقشــتها وجاهيــاً.« 

ذلــك أنــه مــن المبــادئ الأساســية فــي الإثبــات هــو أن تقــدم الأدلــة فــي معــرض المرافعــات وتتــم مناقشــتها 
وجاهيــاً أمــام القاضــي، أي أن يحــاط الخصــوم علمــاً بمجموعــة الأدلــة الموجــودة بملــف الدعــوى، وأن 

تتــاح لهــم الفرصــة لمناقشــتها أمــام جهــة الحكــم، بمــا فــي ذلــك الشــهادة. 

يترتــب علــى مــا تقــدم، ان احتــرام مبــدأ الوجاهيــة يفــرض تكريــس الحــق للشــخص الملاحــق فــي دعــوة 
الشــهود الذيــن يعتبــر أن أقوالهــم تنفــي الشــبهة عنــه، ومواجهــة الشــهود الذيــن يعــززون الشــبهة بحقــه 

وتوجيــه الأســئلة إليهــم، ومــا يفعــل حقــه فــي الدفــاع))).

تنــص الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان )Conv.EDH( علــى هــذا الحــق صراحــة فــي المــادة 6/3/
د))). وتعتبــر المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان )CEDH( أن إدانــة المتهــم المبنيــة فقــط علــى أقــوال 
أشــخاص أدلــوا بهــا لــدى الشــرطة بــدون إتاحــة المجــال أمامــه, فــي أي مرحلــة لتوجيــه الأســئلة اليهــم 
تشــكل مخالفــة لهــذه المــادة)))، بحيــث انــه مــن حــق المتهــم فــي قضيــة جزائيــة ان يواجــه بمــن قــدم شــهادة 
اثبــات ضــده تفيــد بأنــه مــن ارتكــب الجريمــة، ســواء كان ذلــك بهــدف الاعتــراف بهــا او كان ذلــك بهــدف 

دحــض تلــك الأقــوال))). 

ان إقــرار ضــرورة المناقشــة الحضوريــة لوســائل الإثبــات المقدمــة، راجــع الــى كــون المناقشــة تســتجيب 
اولًا وقبــل كل شــي لمطلــب أساســي وهــو ضــرورة احتــرام حقــوق الدفــاع، فينبغــي أن تعطــى كل فرصــة 
للمتهــم لأجــل الاستفســار حــول كل وســيلة مــن وســائل الإثبــات المقدمــة أمــام القضــاء الجنائــي وســعيه 

))) مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية اللبنانية, الجامعة اللبنانية, وسام غياض, سلطات الحكم على ضوء 
قانون أصول محاكمات الجزائية الجديد، 2007-1-1.  

(2) J. Pradel et G. Corstens, Droit pénal européen, 2e éd., Dalloz, 2002, pp. 405 et 406, n° 359 : « 
Le respect des droits de la défense (et plus spécialement du contradictoire) implique que l’accusé puisse 
appeler les témoins à décharge (en sa faveur) et interroger ou faire interroger les témoins à charge (en 
sa défaveur) ».

(3) Art. 6, § 3 d Conv. EDH : « Tout accusé a le droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge 
et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les 
témoins à charge ».

(4) CEDH, 24 nov. 1986, Unterpertinger c/ Autriche, https://www.legal-tools,org 
))) حسن مقابلة، الشرعية في الإجراءات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2003, ص 198 

https://www.legal-tools,org
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لتنفيذهــا, وتقديــم دفوعــه التــي مــن شــأنها التأثيــر فــي القضــاة, ومــن هنــا تظهــر أهميــة اتخــاذ إجــراءات 
محاكمــة المتهــم فــي حضــوره, غيــر انــه غيــر مقصــود بالحضــور أمــام المحاكمــة أن يكــون مقتصــراً علــى 
المتهــم وحــده، بــل إن حضــوره يســتدعي كذلــك حضــور جميــع الأطــراف لســير الإجــراءات، بمــا فيهــم 
الشــهود والخبــراء وغيرهــم, وذلــك لعــرض مــا لديهــم مــن أدلــة والــرد عليهــا ومناقشــتها. ذلــك كــون ضابــط 
المواجهــة بيــن الخصــوم يكفــل العــرض الســليم لأدلــة الدعــوى والنــأي بهــا عــن التحريــف أو التشــويه أو 
إصــاح لمــا يعتــري هــذا الدليــل مــن فســاد أو خطــأ. وبالتالــي، يســهل مهمــة القاضــي فــي كشــف الحقيقــة 
والوصــول الــى يقينــه المطلــوب فــي الأحــكام الجنائيــة. فالحقيقــة التــي ينشــدها الحكــم الجنائــي ليســت 
النســبية او المفترضــة، وإنمــا الحقيقــة الواقعيــة، وهــذه لا يمكــن توافرهــا إلا باليقيــن القضائــي لا بمجــرد 

الظــن والاحتمــال))).

ويســتوي فــي الحقيقــة التــي يعلنهــا الحكــم أن تكــون فــي صالــح الاتهــام أو فــي صالــح المتهــم، ولذلــك 
فــإن إجــراءات الكشــف عــن الحقيقــة، لا ينبغــي أن تتوخــى إثبــات الإدانــة بقــدر مــا يجــب أن تتســم 
بالموضوعيــة، وتوفيــر الضمانــات التــي تكفــل محاكمــة عادلــة ليــس للمتهــم فحســب وانمــا لجميــع أطــراف 

هــذه الدعــوى.

 ان الأحــكام الجديــدة التــي أتــت بهــا التشــريعات الجزائيــة المختلفــة فــي إطــار التدابيــر المتخــذة لحمايــة 
الشــهود ومــن ضمنهــا تدبيــر تجهيــل الشــهود- ورغــم نصهــا علــى ضــرورة احتــرام حقــوق الدفــاع، إلا 
انهــا تثيــر إشــكالية قانونيــة خاصــة فــي مرحلــة المحاكمــة، مثــل إمكانيــة الســماح بتقديــم الأدلــة بوســائل 
إلكترونيــة، أي عــدم حضــور الشــهود بقاعــة الجلســة أو ســماع شــهادتهم مــن وراء الســتار، وذلــك دون 
إمكانيــة معرفتهــم أو مواجهتهــم مــن قبــل المتهــم والتــي تصبــح بمثابــة التهديــد الفعلــي لحقــوق الدفــاع، فعــدم 

مواجهــة الدفــاع بالشــهود يمثــل عيبــاً خطيــراً فــي نظــام العدالــة الجزائيــة. 

ان المشــرع اللبنانــي ليــس بعيــدًا عــن هــذه الحداثــة القانونيــة, بحيــث قــام علــى تعديــل القانــون الخــاص 
بجريمــة الإتجــار بالبشــر, وســمح للقاضــي ان يســمع الشــاهد مــن دون ان يتضمــن المحضــر هويــة 
الشــخص اذا توفــرت شــروط نــص عليهــا فــي الفقــرة )2( مــن المــادة 370 مــن قانــون أصــول محاكمــات 
جزائيــة. ونصــت المــادة ذاتهــا فــي الفقــرة الرابعــة منهــا )370-4( :« للمدعــى عليــه أن يطلــب مواجهــة 
الشــخص المســتمع اليــه وفقــاً لأحــكام المــادة )370-2(، وفــي هــذه الحالــة يعــود للقاضــي أن يقــرر 

الاســتعانة بتقنيــات تجعــل صــوت هــذا الشــخص غيــر قابــل للتحديــد. 

تُحدد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بقرار من وزير العدل.«

وتضيــف المــادة )370-5( مــن القانــون عينــه أنــه:« لا يجــوز أن يقتصــر التجريــم علــى افــادة الشــخص 
المســتمع اليــه وفقــاً لأحــكام المــادة )2-370(«. 

))) فاضل زيدان, سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، دراسة مقارنة, دار الثقافة, الأردن, 2006, ص 269 
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بالنظــرة الأولــى لهــذه المــواد الــذي نــص عليهــم المشــرع يتبيــن انــه احتــرم مبــدأ المواجهــة بيــن الشــاهد 
والخصــوم عندمــا ســمح بالمواجهــة اللامرئيــة بينهــم, علــى أســاس احتــرام حــق المتهــم فــي مناقشــة الأدلــة 
الموجهــة ضــده مــن جهــة، وحمــى الشــاهد مــن جهــة أخــرى بتــرك هويتــه مجهولــة مــن خــال اســتخدام 
تقنيــات ووســائل تجعــل صــوت الشــاهد غيــر قابــل للتحديــد اثنــاء المواجهــة. وبذلــك، يقتضــي توضيــح 
تســاؤل معيــن حــول: كيــف يمكــن ان تكــون مواجهــة مــن دون مواجهــة مباشــرة؟ ومــا صحــة المناقشــة مــع 
شــخص مجهــول؟ ومــا مــدى تأثيــر ذلــك علــى نزاهــة القضــاء مــن جهــة الموانــع؟ تنــص معظــم التشــريعات 
العربيــة ومنهــا التشــريع اللبنانــي علــى منــع بعــض الأشــخاص مــن أداء الشــهادة لاعتبــارات متعــددة منهــا 
نــوع الوظيفــة التــي يقــوم بهــا الشــاهد، أو صلــة القربــى التــي تربطــه بالمشــتكى عليــه أو للالتــزام بســر 
المهنــة, او غيــر ذلــك مــن الاعتبــارات.  فــإذا أدوا الشــهادة رغــم ذلــك يمكــن للقاضــي ان يســمعها علــى 

ســبيل الاســتئناس اي المعلومــات، وهــؤلاء الأشــخاص وفقــاً للمشــرع اللبنانــي هــم: 

1- الصغير أي القاصر )المادة 91 أصول محاكمات جزائية( 
2- أصــول المدعــى عليــه وفروعــه واخوتــه واخواتــه واصهــاره الذيــن هــم مــن درجــة الأخــوة وزوجــه 
ولــو بعــد الطــاق والمخبــرون الذيــن يمنحهــم القانــون مكافــأة ماليــة علــى الإخبــار وذلــك مــا نصــت 

عليــه الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 91 أصــول محاكمــات جزائيــة لبنانيــة.
3- الملزمون بحفظ سر المهنة

4- وكذلــك نصــت المــادة 260 أصــول محاكمــات مدنيــة لبنانــي علــى ان: » ... لا تقبــل ايضــاً 
شــهادة الخــدم لمخدومهــم الملازميــن لشــخصه مــا دامــوا بخدمتــه ولا شــهادة الوكيــل لموكلــه ولا 

شــهادة الشــريك فيمــا يتعلــق بالشــركة ولا الكفيــل فيمــا يختــص بالتزامــات الكفيــل«.
5- ونصــت المــادة 209 فــي الفقــرة الثالثــة مــن أصــول محاكمــات مدنيــة لبنانــي علــى انــه يشــترط 

علــى الشــاهد ألا يكــون محكومــاً عليــه بعقوبــة جزائيــة تســقط عنــه أهليــة الشــهادة.

عندمــا يتــم إخفــاء هويــة الشــاهد فــي محكمــة مــا، مثلمــا يحــدث فــي القضايــا التــي يتعــرض فيهــا 
الشــاهد لخطــر، فــإن الأطــراف )ســواء الدفــاع أو الادعــاء( لا يســتطيعون التأكــد مــن أن الشــاهد لا 
يقــع تحــت أي مــن هــذه الموانــع. فالمتهــم، علــى ســبيل المثــال، قــد يشــك فــي أن الشــاهد قــد يكــون 
متورطًــا شــخصيًا فــي القضيــة، أو أنــه قــد يكــون لديــه دافــع خفــي ضــد المتهــم، ولكــن لا يمكنــه التحقــق 
مــن ذلــك بســبب إخفــاء الهويــة. إخفــاء هويــة الشــاهد فــي المواجهــة مــع المتهــم يُعتبــر عائقًــا خطيــرًا 
أمــام تحقيــق العدالــة، حيــث يــؤدي إلــى إضعــاف حــق الدفــاع ومــن ثــم التأثيــر علــى نزاهــة الإجــراءات 
القضائيــة. مــن خــال إخفــاء هويــة الشــاهد، يُحــرم المتهــم مــن القــدرة علــى التحقــق مــن مواقــف الشــاهد 
وفحــص مــا إذا كان الشــاهد خاضعًــا لأي موانــع قانونيــة قــد تؤثــر علــى مصداقيــة شــهادته. فــي مثــل 
ــا فــي الوصــول إلــى  هــذه الحــالات، يُمكــن أن يكــون عــدم التأكــد مــن هويــة الشــاهد بحــد ذاتــه عائقً

العدالــة، ممــا يثيــر شــكوكا مشــروعة حــول نزاهــة النظــام القضائــي. 
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تبعــاً لذلــك، قــد يكــون اجــراء ســماع الشــهود مــن خــال تقنيــات تجهيــل الهويــة يعتبــر خرقــاً لمبــدأ 
الوجاهيــة، وانتهــاكاً لمبــدأ تكافــؤ وســائل الخصــوم، المتمثلــة فــي حرمــان أحــد الخصــوم مــن الوصــول 
الــى المعلومــات ذات الصلــة، وانتهــاكا للمحاكمــة العادلــةـ علــى أســاس أن المبــدأ العــام المعمــول بــه 
عمومــاً هــو وجــوب مثــول الشــهود أمــام المحكمــة علــى مــرأى ومســمع المتهــم. وأن مــن شــأن اعتمــاد 
مثــل هــذا الإجــراء يحــرم المتهــم مــن حقــه فــي الدفــاع، فــا يكــون فعــالًا مــا لــم يكــن للمتهــم حــق فــي 
أن يعلــم بــكل مــا يتعلــق بــه فــي الدعــوى، وبــدون هــذه المعرفــة يضحــى حــق الدفــاع مشــوباً بالغمــوض 

عديــم الفعاليــة. 

بالإضافــة الــى ذلــك، ان انتبــاه المشــرع الــى فكــرة عــدم تجريــم المتهــم بنــاءً علــى افــادة شــخص 
تــم إخفــاء هويتــه وفقــاً لمــا نــص عليــه فــي الفقــرة )370-5( أصــول جزائيــة، تبــرز وعــي المشــرع 
للمخاطــر التــي قــد تترتــب علــى الاعتمــاد المطلــق علــى شــهادة شــاهد مجهــول الهويــة. فانطلــق مــن 
إدراكــه لخطــورة الاعتمــاد علــى شــهادة شــاهد مُخفــى الهويــة فــي تقويــض ضمانــات المحاكمــة العادلــة، 
التــي تُعتبــر مــن الركائــز الأساســية للنظــام القضائــي. فمــن خــال النــص علــى عــدم جــواز تجريــم 
المُتهــم اســتناداً إلــى هــذه الشــهادة وحدهــا، ســعى المشــرع إلــى تحقيــق تــوازن دقيــق بيــن ضــرورة كشــف 
الحقيقــة فــي القضايــا الجنائيــة الحساســة التــي قــد تســتلزم حمايــة الشــهود، وبيــن الحفــاظ علــى حقــوق 

الدفــاع ومبــدأ المواجهــة المباشــرة المنصــوص عليــه دســتورياً.  

ويعتقــد الباحــث ان المشــرع أراد بهــذا الاســتثناء المُقنَّــن، أن يمنــع تحويــل »الحمايــة الاســتثنائية« 
للشــهود إلــى ثغــرة تنتهــك مبــدأ افتــراض البــراءة وشــفافية الإجــراءات. فاشــتراط وجــود أدلــة ماديــة 
أو قرائــن قويــة تدعــم الشــهادة المجهولــة يُجنِّــب النظــام القضائــي مخاطــر الإدانــة الظالمــة، التــي 
قــد تنشــأ عــن شــهادات مشــكوك فــي دوافعهــا أو ظروفهــا. بذلــك، يصبــح إخفــاء الهويــة أداة لتعزيــز 
العدالــة، لا عائقــاً أمامهــا، حيــث يُحافــظ علــى جوهــر المحاكمــة العادلــة دون التضحيــة بضــرورات 

الأمــن القضائــي.
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المبحث الثاني: تجهيل الشهود بين تأصيل الفقه ومتطلبات المحكمة العادلة 

تعــد قضيــة تجهيــل الشــهود مــن القضايــا القانونيــة الحساســة التــي تثيــر جــدلًا واســعاً بيــن مختلــف التيــارات 
الفقهيــة والنظاميــة. فمــن جهــة، يتطلــب حمايــة الشــهود فــي بعــض الحــالات لضمــان ســامتهم وتوفيــر 
بيئــة آمنــة لهــم لــإدلاء بشــهاداتهم. ومــن جهــة أخــرى، يطــرح هــذا الإجــراء تحديــات تتعلــق بـــ مبــادئ 

المحاكمــة العادلــة.

فــي هــذا الســياق، يأتــي الفقــه ليعكــس وجهــات نظــر مختلفــة حــول مــدى مشــروعية وضــرورة إخفــاء هويــة 
الشــهود، ومــا إذا كان ذلــك يتعــارض مــع الحقــوق الأساســية للمتهــم فــي محاكمــة عادلــة. كمــا يظهــر 
التحــدي الأكبــر فــي ضــرورة الموازنــة بيــن حمايــة الشــهود مــن المخاطــر المحتملــة وبيــن المحافظــة علــى 
الشــفافية والعدالــة فــي إجــراءات المحاكمــة. فســنقوم علــى شــرح موقــف الفقــه مــن تجهيــل الشــهود بيــن 
المعــارض والمؤيــد )المطلــب الأول(, ومــن بعدهــا ســنبحث فــي كيفيــة الموازنــة بيــن تجهيــل الشــهود 

ومقتضيــات المحكمــة العادلــة )المطلــب الثانــي(. 

المطلب الأول: موقف الفقه من تجهيل الشهود 

تحــرص التشــريعات الجزائيــة المختلفــة وكذلــك المواثيــق والاتفاقــات الدوليــة علــى تأكيــد حــق المتهــم فــي 
المحاكمــة العادلــة، بمــا يســتوجب ذلــك توجيــه الاتهــام اليــه أمــام محكمــة مســتقلة محايــدة منشــأة بحكــم 
القانــون، تباشــر فيهــا إجــراءات المحاكمــة بشــكل علنــي يتيــح لــه الدفــاع عــن نفســه، مــع تمكينــه مــن 
حضــور جلســات المحاكمــة وضمــان حقــه فــي مواجهــة الخصــوم))). الا ان مقتضيــات المحاكمــة العادلــة 

قــد تصطــدم فــي مضمونهــا مــع تدابيــر الحمايــة الإجرائيــة للشــهود والتــي لا تقــل عنهــا أهميــة. 

لا شــك أن مســألة قبــول العمــل بالشــهادة المجهلــة فــي نطــاق الدعــوى الجزائيــة محــل خــاف كبيــر علــى 
مســتوى الفقــه القانونــي والقضــاء، ورغــم إجــازة العديــد مــن الأنظمــة الإجرائيــة الحديثــة العمــل بالشــهادة 
المجهلــة فــي نطــاق الدعــوى الجزائيــة، إلا ان الأســاس القانونــي الــذي بنيــت عليــه هــذه الإجــازة محــل 
خــاف كبيــر. وذلــك علــى أســاس أنــه مــن القواعــد المهمــة فــي جعــل الشــهادة أقــرب للحقيقــة هــي وجــوب 
تأديــة الشــهادة فــي مواجهــة الخصــوم، اذ أن الوقــوف علــى وجــه الحــق فــي الدعــوى أو النــزاع المطــروح 
أمــام المحكمــة يلــزم معــه فحــص ادعــاءات كل طــرف مــن طرفــي الدعــوى، فالخصــوم مــن خــال مقارعــة 
الحجــة بالحجــة وتفنيــد الادعــاءات المتبادلــة يســاهمون فــي إنــارة الطريــق أمــام المحكمــة ليعلنــوا كلمــة 

العــدل فيمــا يعــرض عليــه مــن دعــاوى. 

فانقسم الفقه بين معارض ومؤيد لتجهيل الشهود على الشكل التالي: 

))) عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الاجراءات الجنائية، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 
1999، ص105 
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1- الاتجاه المعارض لتجهيل الشهود:

ذهــب أنصــار هــذا الاتجــاه الــى رفــض قبــول تجهيــل الشــهود، بدعــوى أن حمايــة الشــاهد وتأمينــه ليســت 
ضروريــة وتقــود المشــرع أو القاضــي للالتفــات عــن أهــم المبــادئ التــي تحكــم ســير الدعــوى الجزائيــة وتكفــل 
موضوعيتهــا وعدالتهــا. وســاق أنصــار هــذا الاتجــاه عــدة حجــج وأســانيد لتدعيــم وجهــة نظرهــم لرفضهــم 

فكــرة تجهيــل هويــة الشــهود، علــى الشــكل التالــي:

اعتبــر أنصــار هــذا الاتجــاه أن العمــل القضائــي عمومــاً يجــب ألا يتأثــر بعــدم شــعور الشــاهد بالأمــان، 
واذا اشــتكت جهــات العدالــة أحيانــاً مــن صعوبــة الحصــول علــى الشــهادة، فالســبب فــي ذلــك يرجــع الــى 
عــدم انتمــاء الشــاهد وفقدانــه للإحســاس بالــولاء وليــس لفقــدان الشــعور بالأمــان أو لشــعوره بالخــوف))). 
فمــن وجهــة نظرهــم، ان الشــاهد الــذي يســعى لــإدلاء بشــهادته أمــام المحكمــة يجــب أن يكــون مدفوعــاً 
بقيــم العدالــة والحــق وليــس بالخــوف أو الشــعور بالأمــان الشــخصي. فرفضهــم لفكــرة الحمايــة كان ينبــع 
مــن الاعتقــاد بــأن الشــاهد الــذي يؤمــن بمبــادئ العدالــة والنزاهــة ســيقف الــى جانــب القضــاء بصــرف 
النظــر عــن المخاطــر المحتملــة. هــذه الرؤيــة تقــوم علــى فكــرة أن العدالــة يجــب أن تكــون مفتوحــة للجميــع 
وألا يتــم تقييدهــا بحمايــة مشــروطة قــد تُــؤدي إلــى إخفــاء الحقيقــة أو الحــد مــن المحاكمــة العلنيــة. كمــا 
أن الشــهود الذيــن يمتلكــون إحساسًــا بالمســؤولية تجــاه العدالــة هــم أولئــك الذيــن يكونــون علــى اســتعداد 
للمشــاركة بشــهاداتهم، حتــى لــو كان ذلــك يعرضهــم لخطــر مــا، طالمــا أن هــذه المشــاركة ســتكون جــزءًا 

مــن إحقــاق الحــق.

باختصــار، رفــض هــذا الاتجــاه حمايــة الشــهود مــن زاويــة مبدئيــة تتعلــق بالثقــة فــي النظــام القضائــي، حيث 
رأوا أن المحاكمــة يجــب أن تقــوم علــى مبــدأ العلانيــة وتتــم فــي إطــار مفتــوح، وفــي الوقــت نفســه، كان 
الهــدف هــو ضمــان ألا تصبــح الحمايــة ســببًا فــي تقييــد حقــوق المتهميــن أو المســاس بشــفافية المحاكمــة.

واعتبــر أنصــار هــذا الاتجــاه أن تجهيــل الشــهود يُعــد إخــالً بحقــوق الدفــاع، اذ لا يســتطيع المتهــم فــي 
هــذه الحالــة ممارســة حقــه فــي الدفــاع بالضــرورة التــي يوجبهــا القانــون ويكفلهــا، إذ لــن يتمكــن المتهــم 
والمدافــع عنــه مــن الطعــن فــي مصداقيــة الشــهادة التــي يجهــل صاحبهــا، ولــم تســنح لــه فرصــة مواجهتــه 

أثنــاء إدلائــه بشــهادته أو مناقشــته فيهــا، وهــو وضــع يفتقــر للعدالــة والموضوعيــة))).

فحقــوق الدفــاع تعتبــر مــن الركائــز الأساســية فــي أي نظــام قضائــي عــادل، وهــي تضمــن لــكل فــرد الحــق 
فــي الحصــول علــى محاكمــة عادلــة وحمايــة قانونيــة. فهــذا الحــق يســمح للمتهــم وفريقــه القانونــي بفحــص 
مصداقيــة الشــهود وطبيعــة شــهاداتهم ممــا يســاهم فــي كشــف أي تناقضــات أو تحيــزات قــد تؤثــر علــى 

ســير العدالــة.

))) خالد موسى توني, الحماية الجنائية الإجرائية للشهود، دراسة مقارنة، دار النهضة، القاهرة ، 2010، ص51 
))) الممارسات الجيدة بشأن حماية الشهود في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المنظمة، مكتب الأمم المتحدة 

المعني بالمخدرات والجريمة، نيويورك، 2008, ص40 
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وأخيــراً اعتبــر أنصــار هــذا الاتجــاه ان الاعتمــاد علــى تجهيــل الشــهود يــؤدي الــى الإخــال بالنظــام 
الاجتماعــي، إذ أن إخفــاء هويــة الشــاهد ليــس مــن شــأنها أن تضــر بحقــوق الدفــاع فقــط، بــل مــن شــأنها 
أيضــاً المســاس بحــق المجتمــع فــي معرفــة الأســباب الحقيقيــة التــي يعتمــد عليهــا القاضــي فــي حكمــه 
ويســببه بهــا، الأمــر الــذي يثيــر الريبــة والشــك فــي ســرية الأدلــة التــي يصــدر بهــا القاضــي حكمــه، حتــى 
لا يتولــد انطبــاع بــأن الحكــم كان نتيجــة تضامــن ســري بيــن الجهــات القائمــة علــى مرفــق العدالــة, وهــو 

مــا يــؤدي فــي نهايــة الأمــر الــى النيــل مــن الثقــة فــي مؤسســات العدالــة.))) 

فــي ظــل الحديــث عــن الاتجــاه المعــارض، يجــب الإضــاءة علــى المحكمــة الأوروبيــة التــي اتخــذت نهجــاً 
حــذراً فــي الاســتعانة بالشــهود مجهولــي الهويــة، لأن اســتخدام افادتهــم فــي المحاكمــة سيشــكل بطبيعــة 
الحــال معوقــات أمــام الدفــاع وســيتم بالتالــي تقليــص مبــدأ تكافــؤ وســائل الدفــاع. وتشــير الاســتعانة 

بالشــهود مجهولــي الهويــة الــى ثــاث مســائل رئيســية))): 

تتمثــل النقطــة الأولــى فــي ضــرورة أن يتمكــن المتهــم بالحــق فــي الحصــول علــى فرصــة ملائمــة وصحيحــة 
للــرد علــى الشــاهد واســتجوابه، إمــا فــي الوقــت نفســه الــذي يدلــي فيــه الشــاهد بإفادتــه الــى ســلطات التحقيــق 

او فــي مرحلــة أخــرى مــن الإجــراءات، كأن يكــون فــي المحاكمــة نفســها.  

امــا المســألة الثانيــة المتعلقــة بالاســتعانة بشــهود مجهولــي الهويــة، فهــي أنــه إذا لــم يكــن الدفــاع علــى علــم 
بهويــة الشــخص الــذي يتــم اســتجوابه، فقــد يحــرم مــن إمكانيــة إظهــار تحيــز الشــاهد او عدائــه أو عــدم 

موثوقيتــه. 

وتنشــأ المســألة الثالثــة عندمــا لا يُدلــي الشــاهد بإفادتــه شــخصياً، وبهــذا لا تحصــل المحكمــة الابتدائيــة 
علــى الفرصــة لملاحظــة ســلوك الشــاهد مجهــول الهويــة. ويمنــع هــذا المحققــون مــن تكويــن انطباعهــم عــن 

مــدى موثوقيــة الشــاهد. 

2- الاتجاه المؤيد للعمل بالشهادة المجهلة في نطاق الدعوى الجزائية: 

يبــدي أنصــار هــذا الاتجــاه اســتنكاراً كبيــراً لمــا يــراه أنصــار الاتجــاه الســالف مــن أن حمايــة الشــهود ليســت 
مســألة ضروريــة أو ملحــة، وذلــك بالنظــر لمــا يتعــرض لــه الشــهود مــن تهديــدات فــي الكثيــر مــن الجرائــم. 
والقــول بــأن الســبب فــي عــدم تعــاون الشــهود فــي بعــض الدعــاوى ليــس مــرده الخــوف مــن التهديــدات قــول 
مغلــوط. فــا شــك فــي أن الخــوف فطــرة مــن الطبيعــة الإنســانية للبشــر، ولا يمكــن أن نتجاهــل جــزءاً مــن 
طبائــع البشــر، فالشــاهد عندمــا يــوازن بيــن الرهبــة والخــوف الــذي هــو مــن طبيعتــه وتــزداد ضرورتــه حــال 
وقــوع تهديــدات عليــه وبيــن التزامــه بــأداء الشــهادة، فــا شــك أنــه ســيختار أمنــه وســامته حتــى ولــو كان 
))) أمين مصطفى محمد, حماية الشهود في قانون الإجراءات الجنائية, دراسة مقارنة, الإسكندرية, درا المطبوعات 

الجامعية, 2010, ص63 
)))مكتب المؤسسات الديمقراطية المدونة القانونية لحقوق المحاكمة العادلة الدولية, تابع لمنظمة الامن والتعاون من 

منشورات مكتب المؤسسات وحقوق الانسان، ص 136-137
ODIHR- OSCE 2013
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ســبيلها امتناعــه عــن أداء الالتــزام بالشــهادة))). 

لاحظــت اللجنــة المعنيــة فــي قضيــة )راجاباكســي ضــد ســريلانكا- Rajapakse V Sri Lanka( انــه 
نظــراً للإخفــاق الواقــع مــن قبــل الدولــة فــي توفيــر حــق حمايــة الشــهود لصاحــب الدعــوى، فقــد اضطــر 
الــى الاختفــاء خشــية الانتقــام))). فمــن خــال توفيــر الحمايــة للشــهود، يُشــجع قانــون حمايــة الشــهود الأفــراد 
علــى التعــاون مــع النظــام القضائــي، الأمــر الــذي يعــزز قــدرة القضــاء علــى الكشــف عــن الجرائــم والتأكــد 
مــن محاكمــة المتهميــن بنــاءً علــى الأدلــة والشــهادات المتوافــرة. وإذا كانــت الدولــة قــادرة علــى ضمــان 

حمايــة الشــهود، فــإن ذلــك يشــجع النــاس علــى الإدلاء بشــهاداتهم دون الخــوف مــن الأذى.

وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن حمايــة الأشــخاص المهدديــن واجبــة، ويجــب أن تؤخــذ فــي الاعتبــار عنــد إصــدار 
التشــريعات المعنية بضمان المحاكمة الجنائية، ولا مجال للحديث إلا عن كيفية مســاعدة القاضي عند 
لجوئــه لاســتخدام الشــهادة المجهلــة فــي تحقيــق التــوازن بيــن الشــهادة التــي يتــم اســتخلاصها مــن شــاهد 
مجهــول، وبيــن العقبــات وأهمهــا عــدم الإخــال بحــق الدفــاع التــي تواجهــه عنــد اســتخدام الدليــل منهــا، 
فمــن ناحيــة يجــب أن يحــرص القاضــي علــى اطــاع المتهــم علــى مضمــون هــذه الشــهادات والســماح لــه 
بمناقشــتها، ومــن ناحيــة أخــرى يجــب أن يأخــذ فــي اعتبــاره التهديــدات والمخاطــر التــي تحيــط بالشــاهد 

حــال أدائــه الشــهادة))). 

ونحــن نعتقــد أن حمايــة الشــهود مــن خــال تجهيــل شــخصية الشــاهد تعتبــر وســيلة فعالــة لكــي يدلــي 
الشــاهد بشــهادته دون خــوف ورهبــة، وطالمــا يتوفــر للمتهــم فرصــة مناقشــة الشــاهد بوســائل غيــر مباشــرة 

فإنــه بذلــك أتيحــت لــه فرصــة الدفــاع لمواجهــة الخصــوم ومناقشــتهم.

المطلب الثاني: الموازنة بين تجهيل الشهود ومقتضيات المحاكمة العادلة

بالنظــر لمــا قــد يمثلــه نظــام تجهيــل الشــهود مــن خطــر المســاس بالضمانــات الخاصــة بالمتهــم، والتــي 
تكفــل لــه محاكمــة جنائيــة عادلــة يتوفــر لــه مــن خلالهــا كافــة حقــوق الدفــاع، فــإن التمــادي فــي هــذه 
الحمايــة دون رقابــة قضائيــة قــد يصبــح عمــاً خطيــراً فــي مرحلــة المحاكمــة، الأمــر الــذي يترتــب عليــه 
ــاً بمقتضيــات المحاكمــة العادلــة، إذ لا بــد مــن وجــود قيــود وضمانــات تحــد مــن مخاطــر  إخــالًا حقيقي

هــذه الحمايــة علــى حقــوق الدفــاع. 

وعليه، سنشرح ضمانات العمل بالشهادة المجهلة، على النحو التالي:

))) خالد موسى توني, مرجع سابق, ص 48 
 /C/87/D/1250 رقم 1250/ 2004، وثيقة الأمم المتحدة HRC راجاباكسي ضد سريلانكا, بلاغ (((

CCPR/2004 )2006(، الفقرة 9.7 
))) ماينو جيلاني, الحماية القانونية لأمن الشهود في التشريعات العربية, المجلة الجنائية القومية, المركز القومي 

للبحوث الاجتماعية الجنائية, عدد3، 2016، ص 60 
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1- عدم اعتبار شهادة الشاهد الدليل الوحيد للإدانة

إن اســتناد المحكمــة الــى شــهادة شــاهد مجهــل الهويــة وحدهــا دون أن يؤيدهــا دليــل آخــر يبقــى أمــراً غيــر 
مستســاغ، ولا يجــوز بالتالــي اعتمادهــا وحدهــا فــي إصــدار الحكــم، وتبقــى مجــرد بيانــات ومعلومــات لا 
تقــوم بهــا حجــة بمفردهــا، بــل تحتــاج الــى دعــم مــن وســائل اثبــات أخــرى، اذ يلــزم أن تؤســس المحكمــة 
حكمهــا علــى عناصــر اثبــات أخــرى الــى جانــب الشــهادة المجهلــة))). وذلــك يــدور حــول فكــرة حمايــة 
حقــوق الدفــاع الوجاهيــة بيــن الأطــراف بحيــث لا يجــب اعتمــاد وســيلة اثبــات فــي مواجهــة المتهــم مــا لــم 

يتــم اداؤهــا امــام المحكمــة. 

ويثور التســاؤل حول تبني المشــرع الفرنســي ما انتهت اليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان بشــأن ما 
أوردتــه مــن ضمانــات تتعلــق بالتوفيــق بيــن حــق الاســتجواب الثابــت للمتهــم وحــق إخفــاء هويــة الشــهود فــي 
الإجــراءات، وعــدم جــواز اســتناد حكــم الإدانــة بشــكل أساســي وحيــد أو حاســم علــى شــهادة أحــد الشــهود 
الذين لم يتمكن المتهم من ســؤالهم ســواء أثناء التحقيقات أو المناقشــات التي تمت في جلســة المحكمة.

وفــي حقيقــة الأمــر، فــإن المشــرع الفرنســي قــد تبنــى هــذه الضمانــة وفقــاً لمــا أوردتــه المــادة )62-706( 
مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الفرنســي علــى عــدم جــواز الاســتناد الــى شــهادة الشــهود المجهليــن فــي 
تقرير الإدانة، اذ يجب على المحكمة ألا تبني عقيدتها القضائية بالإدانة على أدلة مســتقاة من شــهادة 
الشــهود المجهليــن، وانمــا يجــب أن تبنــي عقيدتهــا القضائيــة علــى أدلــة أخــرى الــى جانــب هــذه الشــهادة. 
وكذلــك المشــرع اللبنانــي، عندمــا نــص علــى حمايــة الشــهود فــي جرائــم الإتجــار بالبشــر فقــد نــص فــي 
المــادة )370-5( مــن القانــون أصــول محاكمــات جزائيــة بعــد التعديــل علــى انــه :« لا يجــوز أن يقتصــر 

التجريــم علــى افــادة الشــخص المســتمع اليــه وفقــاً لأحــكام المــادة )2-370(«. 

فــإذا كانــت الشــهادة المجهلــة هــي الدليــل الوحيــد علــى ادانــة المتهــم، فإنــه لا يمكــن تجهيــل هويــة الشــاهد 
فــي هــذه الحالــة، حيــث يتعيــن عليــه مواجهــة المتهــم والدفــاع لمناقشــته فــي شــهادته فــي جلســة علنيــة 

وبحضــور جميــع الأطــراف))).

ونحــن نــرى أن مــا أخــذ بــه المشــرع الفرنســي والمشــرع اللبنانــي مــن عــدم الاعتمــاد علــى الشــهادة المجهلــة 
كليــاً كدليــل إدانــة وحيــد هــو المذهــب الــذي يحقــق التــوازن فــي الحقــوق بيــن الشــهود والمتهميــن. 

ومــن الجديــر بالذكــر ان الفقــه والقضــاء الأوروبــي قــد اســتقر علــى عــدم قبــول الشــهادة المجهلــة كدليــل 
إدانــة وحيــد تؤســس عليــه إدانــة قطعيــة، اذ تشــترط لقبولهــا كدليــل أن تكــون هــذه الشــهادة أحــد مصــادر 

اســتقاء الدليــل وتعزيــز الأدلــة الأخــرى الموجــودة فــي الدعــوى.

))) نور الدين الواهي، مخاطر حماية الشهود على شروط العلانية والحضورية والتواجهية، المغرب، مجلة الحقوق 
سلسلة المعارف القانونية والقضائية،2013، ص123 

))) أشرف الدعدع، حماية أمن الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء والمرتكب التائب، القاهرة، دار النهضة 
العربية، طبعة1، 2012, ص25  
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وعلــى مــا ســبق ممكــن القــول بأنــه لا تقبــل الشــهادة المجهلــة كدليــل إدانــة وحيــد تؤســس عليــه إدانــة 
قطعيــة، إذ تشــترط لقبولهــا كدليــل أن تكــون هــذه الشــهادة أحــد مصــادر اســتقصاء الدليــل وتعزيــز الأدلــة 

الأخــرى الموجــودة فــي الدعــوى. 

2- السماح للمتهم بالاعتراض على الشهادة المجهلة: 

إذا كان يســمح للشــاهد مجهــل الهويــة بــالإدلاء بشــهادته بــدون حضــور المتهــم، أو مــن خــال شــريط 
فيديــو يعــرض علــى جهــة التحقيــق أو القضــاء، فإنــه يجــب مراعــاة الســماح للمتهــم أو محاميــه بالاعتــراض 
علــى الشــهادة المجهلــة، اذ يجــب علــى الدولــة أن تــوازن بيــن حقــوق الدفــاع وواجــب توفيــر الحمايــة 
اللازمــة للشــاهد, ويلــزم فــي كل الأحــوال ألا تمــس إجــراءات تجهيــل الشــهود حقــوق الدفــاع، ومــن ثــم فــا 

بــد مــن توفيــر الوســائل المناســبة للاعتــراض علــى تلــك الإجــراءات مــن قبــل المتهــم))).  

ولم يغفل المشــرع الفرنســي عن حق المتهم في الاعتراض على قرار تجهيل الشــاهد، بل أعطى للمتهم 
الحــق فــي الاعتــراض خــال عشــرة أيــام مــن تاريــخ علمــه بمضمــون شــهادة أدلــى بهــا شــاهد تقــرر تجهيــل 
هويتــه وبياناتــه الشــخصية، حيــث يكــون للمتهــم أن يقــدم اعتراضــه ذلــك الــى رئيــس غرفــة التحقيــق والــذي 

يكــون لــه ان يصــدر قــراراً مســبباً بأحــد الخيــارات))): 

- إمــا أن يرفــض الاعتــراض إذا قــدر أنــه لا تعــارض بيــن ممارســة المتهــم لحقــوق الدفــاع وعــدم 
الإفصــاح عــن شــخصية الشــاهد. 

- وإمــا أن يأمــر بإلغــاء ســماع الشــهادة تمامــاً وذلــك إذا مــا وجــد فــي أن الكشــف عــن شــخصية 
الشــاهد قــد يعرضــه لمخاطــر الاعتــداء عليــه أو أي مــن أفــراد أســرته أو المقربيــن لــه. 

- وأخيــراً لــه أن يكشــف عــن شــخصية الشــاهد ويعتمــد علــى مــا يدلــي بــه مــن شــهادة بشــرط أن 
يقبــل الشــاهد بنفســه صراحــة الإفصــاح عــن شــخصيته، ومــن ثــم فــإذا رفــض الشــاهد ذلــك فإنــه 

لا يكــون أمــام رئيــس غرفــة التحقيــق إلا إلغــاء الاســتماع لشــهادته. 

وعلــق المشــرع الفرنســي إجــراءات الكشــف عــن هويــة الشــاهد علــى موافقــة الشــاهد المشــمول بالحمايــة 
نفســه وفقــاً لمــا جــاء بنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )706-60( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة. إلا أنــه 
فــي مقابــل ذلــك أعطــى للمتهــم رغمــاً عــن هــذا الرفــض حــق طلــب المواجهــة مــع الشــاهد المجهــل بوســائل 

غيــر مباشــرة وفقــاً لمــا أوردتــه المــادة )706-61( مــن ذات القانــون. 

ويمثــل موقــف المشــرع الفرنســي بالســماح بالكشــف عــن هويــة الشــاهد المجهــل إقــراراً بتفعيــل الاتفاقيــة 
الأوروبيــة لحقــوق الإنســان الموقعــة فــي رومــا 4 نوفمبــر 1950 فيمــا قررتــه مــن تكريــس الحــق فــي 
اســتجواب الشــاهد بمقتضى ما أوردته الفقرة الثالثة من المادة 6 منها بنصها على أنه: » لكل شــخص 
الحــق تحديــداً فــي: )د( أن يســتجوب شــهود الإثبــات أو أن يطلــب اســتجوابهم، أو أن يحصــل علــى 

))) انظر المادة )6/1( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان 
))) انظر نص المادة ) 706-60( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي 
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اســتدعاء شــهود الدفــاع وعلــى اســتجوابهم وفقــاً لنفــس شــروط شــهود الإثبــات«))). 

كمــا بــررت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان حــق الدفــاع فــي الطعــن فــي الشــهادة المجهلــة بقولهــا:« 
أن الدفــاع الــذي يجهــل هويــة الشــاهد لا شــك أنــه بحاجــة الــى بعــض التفاصيــل التــي تســاعده علــى معرفــة 

مــا إذا كانــت هــذه الشــهادة مغرضــة ام كيديــة أو غيــر محــل للثقــة«))). 

فيمــا يتعلــق بالمشــرع اللبنانــي، لــم يغفــل هــذه النقطــة فــي القانــون الــذي عدلــه بشــأن حمايــة الشــهود، حيــث 
نــص علــى ذلــك فــي قانــون مكافحــة الإتجــار بالبشــر. فقــد تضمنــت المــادة)3- 370( مــن قانــون أصــول 
محاكمــات جزائيــة : »للمدعــى عليــه أن يطلــب مــن القاضــي الواضــع يــده علــى القضيــة كشــف هويــة 
المُســتمَع إليــه وفقــا لأحــكام المــادة الســابقة، فــي حــال اعتبــر أن هــذا الإجــراء أساســي لممارســة حقــوق 
الدفــاع. يقــرر القاضــي، إذا تبيــن لــه أن شــروط الطلــب متوافــرة، إمــا كشــف الهويــة شــرط موافقــة الشــخص 

المعنــي علــى ذلــك وإمــا إبطــال المحضــر المنظــم وفقــا لأحــكام المــادة)2- 370(«. 

بذلــك، أدرك المشــرع اللبنانــي أهميــة هــذا الحــق وأدرجــه فــي ســياق قانونــي يضمــن للمتهــم القــدرة علــى 
مواجهــة الشــهود الذيــن يقدمــون شــهاداتهم بشــكل مجهــول، وهــو مــا يعكــس توازنًــا بيــن حمايــة الشــهود 
وضمانــات المحاكمــة العادلــة. فالمــادة الســابقة تتعلــق بحــق المدعــى عليــه فــي طلــب كشــف هويــة الشــهود 
الذين يتم الاســتماع إليهم في إطار القضية، إذا كان يرى أن هذه المعلومات ضرورية لممارســة حقوق 
الدفــاع بشــكل صحيــح. يحــق للمدعــى عليــه أن يقــدم هــذا الطلــب إلــى القاضــي الــذي ينظــر فــي القضيــة، 

وذلــك ضمــن إطــار الحفــاظ علــى مبــدأ الشــفافية والعدالــة فــي المحاكمــة. 

إذا كان القاضــي يــرى أن الطلــب مبــرر ويســتند إلــى أســباب قانونيــة صحيحــة، فســيكون عليــه اتخــاذ قــرار 
بخصــوص كشــف هويــة الشــاهد. ومــع ذلــك، يتــم ذلــك بشــرط موافقــة الشــخص المعنــي )الشــاهد( علــى 
كشــف هويتــه، وهــو مــا يضمــن احتــرام حقــوق الشــاهد وحمايتــه. فــي حــال عــدم الموافقــة، أو إذا تبيــن 
أن الشــروط اللازمــة لكشــف الهويــة غيــر متوافــرة، يكــون للقاضــي الخيــار فــي إبطــال المحضــر الــذي تــم 
تنظيمــه اســتنادًا إلــى شــهادة الشــاهد. وتهــدف هــذه المــادة إلــى تحقيــق تــوازن بيــن حــق المدعــى عليــه فــي 
الدفــاع عــن نفســه عبــر معرفــة هويــة الشــاهد، وبيــن حمايــة الشــاهد مــن التهديــدات او المخاطــر التــي قــد 

تنجــم عــن كشــف هويتــه. 

3- الكشف غير المشروع عن بيانات الشاهد

لــم يكتــف المشــرع الفرنســي بتوفيــر الحمايــة للشــاهد مــن خــال إخفــاء عنوانــه أو هويتــه، بــل ضمنــت هــذه 
الحمايــة حمايــة موضوعيــة أخــرى قوامهــا الحفــاظ علــى النطــاق الســري للمعلومــات والبيانــات المتعلقــة 

 www.echr.coe.int  :انظر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الموقع الالكتروني (((
))) حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل: دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين، 

المفوضية السامية لحقوق الإنسان، نيويورك, 2003، منشور على الموقع الالكتروني التالي: 
https//:www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter0ar.pdf 

http://www.echr.coe.int
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter0ar.pdf
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بهــم اســتناداً لمــا تمثلــه هــذه الســرية مــن وســيلة نجــاح التجهيــل فــي بلــوغ أهدافــه. 

فقــد قــرر المشــرع الفرنســي مــن جهتــه بالمــادة )706-59( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة معاقبــة كل 
مــن يتســبب فــي الكشــف عــن عنــوان الشــاهد أو هويتــه بالحبــس لمــدة خمــس ســنوات والغرامــة 75,000 

يــورو))). 

وكذلــك المشــرع اللبنانــي نــص فــي المــادة 370)6( مــن قانــون أصــول محاكمــات جزائيــة علــى انــه: 
»يعاقــب مــن أفشــى معلومــات حــول إجــراءات الحمايــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا القســم بالحبــس مــن 

ســنتين الــى ثــاث ســنوات وبالغرامــة مــن عشــرين مليــون الــى ثلاثيــن مليــون ليــرة لبنانيــة«.

وتقــوم هــذه الجريمــة علــى ركــن مــادي قوامــه ســلوك إجرامــي يتمثــل فــي الكشــف بــدون وجــه حــق عــن هوية 
الشــاهد أو عنوانــه وفقــاً لنطــاق الحمايــة الإجرائيــة المشــمول بــه. ويقصــد بالكشــف فــي هــذا الخصــوص، 
الإفضــاء أو الإخبــار ببيانــات أو معلومــات معينــة الــى الغيــر بصفــة كليــة أو جزئيــة، ولا يعتــد فــي هــذا 
الخصــوص إلا بقــدر المعلومــات التــي تــم إفشــاؤها، أو بمــدى علــم الغيــر بهــا مــن عدمــه، أو درجــة هــذا 

العلــم لديــه ومــا  اذا كان علمــا ظنيــا ام يقينــا))). 

كمــا لا يعتــد فــي شــأن قيــام هــذه الجريمــة بالوســيلة التــي تــم بهــا الإفضــاء, فقــد يكــون ذلــك علنيــاً أو غيــر 
علنــي، كمــا يحــدث شــفاهية أو كتابــة أو بالإشــارة. كمــا لا يؤثــر فــي قيــام الجريمــة عــدد مــن تــم الإفشــاء 
لهــم، فقــد يتــم لشــخص واحــد كالزوجــة أو قريــب أو صديــق للجانــي, كمــا يســتوي لــدى القانــون أن يكــون 
الإفصــاح صريحــاً أو يكــون ضمنيــاً))). كمــا تعــد هــذه الجريمــة جريمــة عمديــة، بأخــذ الركــن المعنــوي فيهــا 
صــورة القصــد الجنائــي العــام المرتكــز علــى عنصــري العلــم والإرادة المنصرفيــن الــى عناصــر الجريمــة، 
فيجــب أن يعلــم الجانــي بطبيعــة المعلومــات وأنهــا تتعلــق بالشــاهد المشــمول بالحمايــة، بالإضافــة الــى 
توافــر علمــه بخطــورة ســلوكه المتمثــل فــي إفشــاء هــذه المعلومــات، وتتجــه إرادتــه رغــم هــذا العلــم الــى 

الإفضــاء بهــا.  

))) انظر المادة )706-59( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي. 
))) شريف سيد كامل, جرائم الصحافة في القانون المصري, القاهرة, دار النهضة العربية, 1994, ص 155 

))) حسنين عبيد, الوجيز في شرح قانون العقوبات في القسم الخاص, القاهرة, دار النهضة العربية، 2002، ص 
265 وما بعدها. 
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الخاتمة
فــي ختــام هــذا البحــث، يمكــن القــول إن قضيــة حمايــة الشــهود وتجهيــل هويتهــم فــي المحاكمــات الجنائيــة 
تُعــد مــن القضايــا الشــائكة التــي تلامــس جوهــر العدالــة الجنائيــة وتثيــر تســاؤلات عميقــة حــول مــدى توافــق 
هــذا الإجــراء مــع المبــادئ الأساســية التــي تحكــم ســير العدالــة. لقــد تنــاول البحــث بالتحليــل والمناقشــة 
تأثيــر إخفــاء هويــة الشــهود علــى مبــدأي العلانيــة والوجاهيــة، وهمــا مــن الركائــز الأساســية التــي تقــوم 
عليهــا المحاكمــات العادلــة. فمــن ناحيــة، يُعتبــر حــق المتهــم فــي مواجهــة الشــهود ومناقشــتهم بشــكل 
مباشــر مــن الحقــوق الأساســية التــي تكفلهــا القوانيــن الدوليــة والوطنيــة، وهــو مــا قــد يتأثــر ســلبًا بفعــل 
إجــراءات التجهيــل. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن حمايــة الشــهود مــن التهديــدات أو الأذى المحتمــل تُعــد 

ضــرورة أخلاقيــة وقانونيــة لا يمكــن إغفالهــا.

لقــد تــم اســتعراض آراء الفقهــاء ووجهــات نظرهــم المتباينــة حــول هــذه القضيــة، حيــث رفــض بعضهــم هــذا 
الإجــراء واعتبــروه يشــكل انتهــاكًا لـــحقوق الدفــاع، حيــث قــد يحــرم المتهــم مــن فرصــة مواجهــة الشــهود 
بشــكل مباشــر، ممــا يُضعــف مــن قدرتــه علــى تفنيــد الشــهادات المقدمــة ضــده. كمــا أن إخفــاء هويــة 
الشــهود قــد يُضعــف مبــدأ العلانيــة، الــذي يُعــد مــن الضمانــات الأساســية لشــفافية المحاكمــات وثقــة 
الجمهــور فــي النظــام القضائــي. فــي المقابــل, أيــد بعضهــم تجهيــل هويــة الشــهود كإجــراء وقائــي ضــروري 

لضمــان ســامتهم وحمايتهــم مــن أي انتقــام أو ترهيــب.

بالإضافــة إلــى ذلــك، ركــز البحــث علــى أهميــة إيجــاد تــوازن دقيــق بيــن حمايــة الشــهود وحقــوق المتهميــن، 
حيــث يجــب أن يتمكــن المتهــم مــن ممارســة حقــه فــي مناقشــة الشــهود بشــكل عــادل، دون أن يــؤدي ذلــك 
إلــى تعريــض الشــهود لأي مخاطــر تهــدد ســامتهم أو حياتهــم. هــذا التــوازن يتطلــب اعتمــاد إجــراءات 
قانونيــة واضحــة ودقيقــة، مثــل اســتخدام تقنيــات حديثــة لإخفــاء هويــة الشــهود مــع ضمــان حــق المتهــم 
فــي الاســتجواب عبــر وســائل آمنــة، أو تعزيــز الضمانــات القضائيــة التــي تحمــي حقــوق جميــع الأطــراف 

دون الإخــال بمبــادئ العدالــة.

فــي النهايــة، يمكــن القــول إن هــذه الإشــكالية تتطلــب تبنــي حلــول متكاملــة تعكــس احتــرام حقــوق جميــع 
الأطــراف المعنيــة، بمــا فــي ذلــك الشــهود والمتهميــن والمجتمــع ككل. فمــن الضــروري أن تســعى الأنظمــة 
الشــفافية  تقــوم عليهــا، مثــل  التــي  بالمبــادئ الأساســية  المســاس  العدالــة دون  إلــى تحقيــق  القضائيــة 
والمســاواة وحــق الدفــاع. كمــا أن تطويــر آليــات قانونيــة وقضائيــة متوازنــة يمكــن أن يســهم فــي تعزيــز ثقــة 
الجمهــور فــي النظــام القضائــي، وفــي الوقــت نفســه ضمــان ســامة الشــهود وحمايــة حقــوق المتهميــن. 
وهــذا مــا يجعــل قضيــة حمايــة الشــهود وتجهيــل هويتهــم موضوعًــا يســتحق المزيــد مــن البحــث والدراســة، 

بهــدف الوصــول إلــى صيــغ قانونيــة عادلــة وفعالــة تحقــق التــوازن المطلــوب بيــن جميــع الأطــراف.
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التوصيات:
1- تعزيز الإطار القانوني من خلال:

- وضــع تشــريعات محــددة وواضحــة تنظــم إجــراءات تجهيــل هويــة الشــهود مــع تحديــد الشــروط والظــروف 
التــي يُســمح فيهــا اجــراء ذلــك.

- يجب أن تخضع قرارات تجهيل هوية الشهود لرقابة قضائية صارمة.
2- تعزيــز حقــوق المتهميــن مــن خــال توفيــر ضمانــات إضافيــة لهــم، بحيــث يتــم تعويــض تقييــد حــق 

المتهــم فــي مواجهــة الشــهود بشــكل مباشــر بتوفيــر ضمانــات إضافيــة. 
3- تعزيــز دور القضــاء فــي تحقيــق التــوازن, فالقاضــي يلعــب دوراً فاعــاً فــي تحقيــق التــوازن بيــن حمايــة 

الشــهود وحقــوق المتهميــن، مــع ضمــان أن تكــون الإجــراءات عادلــة وشــفافة.
4- تحسين إجراءات الإثبات من خلال تعزيز الأدلة المادية في حالات تجهيل هوية الشاهد.
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